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فسخ العقد الإداري 

سيف محمد سيف السويدي

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 26-05-2019                                           تاريخ القبول: 2019-09-04   

ملخص البحث: 

ــة للنشــاط الإداري  ــي الوقــت الحاضــر أحــد أهــم الوســائل القانوني ــة ف ــود الإداري تشــكل العق
ولتدخــات الدولــة الحديثــة علــى الصعيــد الاقتصــادي والمالــي والتكنولوجــي والتنمــوي والبيئــي، 
وخاصــة بعــد أن تعــددت وتنوعــت مهــام الدولــة الحديثــة وانتقــال دورهــا كدولــة متدخلــة فــي جميــع 
ــا،  ــة وغيره ــة والتنمويـ ــة والبيئي ــة والعمراني ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــالات الحي مج
والتــي تســعى جاهــدة إلــى تحقيــق رفاهيــة وإسعـــاد المواطنيــن عــن طريـــق قيامها بوظائـــف ومهام 

جديـــدة فــي المجــالات الهامـــة، لاســيما فــي المجــال الاقتصــادي والتنمــوي المستـــدام.

وجــاء هــذا البحــث ليبيــن حــالات فســخ العقــد الإداري، تتمثــل مشــكلة البحــث فــي مــدى قــدرة 
الإدارة فــي فســخ العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة وموقــف المتعاقــد مــع الإدارة فــي هــذه الحالــة، 
كمــا أن أهميــة البحــث تتمثــل فــي أنــه يبيــن حــالات فســخ القعــد الإداري وموقــف الإدارة فــي هــذه 

الحالة.

واختتــم البحــث بمجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات، كان أهمهــا ضــرورة أن يقــوم المشــرع 
ــم  ــون الإداري المصــري والفرنســي وأن يت ــى غــرار القان ــون إداري عل ــي بإصــدار قان الإمارات
اســتحداث قضــاء إداري مختــص بنظــر منازعــات العقــود الإداريــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة.

الكلمات الدالة: فسخ العقد الإداري، الدولة الحديثة.



سيف محمد سيف السويدي ( 185-168 )

169 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

المقدمة:

مــن المســلم بــه -فــي الوقــت الحاضــر- أن الإدارة تبــرم نوعيــن مــن العقــود همــا: عقــودالإدارة 
التــي تخضــع للقانــون الخــاص، وهــي تلــك العقــود التــي تبرمهــا الدولــة لا بوصفهــا ســلطة 
ــا  ــي منحه ــام الت ــون الع ــا مــن استعمالوســائل القان ــاً، وتتجــرد فيه ــرداً عادي ــا ف ــل بصفته عامــة. ب
لهــا المشــرع، وهذاالنــوع مــن العقــود تحكمــه قواعــد القانــون الخــاص، وينــص القضــاء العــادي 
بالفصــل فيالمنازعــات الناشــئة عنهــا، وبالنســبة إلــى الــدول التــي تأخــذ بنظــام القضــاء المــزدوج 

كمصــر وفرنســا.

والعقــود الإداريــة، ويختــص بالفصــل فــي المنازعــات الناشــئة عنهــا فــي الــدول التــي تأخــذ 
بنظــام القضــاء المــزدوج القضــاء الإداري، ويطبــق عليهــا – بالطبــع- قواعــد القانــون العــام 
ونظرياتــه التــي تتخــذ مــن فكــرة المرفــق العــام وضــرورة ســيره بانتظــام واضطــراد أساســاً لهــا)1(.

ــى  ــر عل ــد يتواف ــا هــو عق ــراد، وإنم ــد الأف ــد الإدارة ولا عق ــس هــو عق ــد الإداري لي وإن العق
ــددت  ــا تع ــع الآخــر، ومهم ــا م ــي عاقته ــة الإدارة ف ــة لمكان ــص المترجم ــن الخصائ مجموعــة م
ــة كمحــوري  ــلطة العام ــة الس ــة وخاصي ــة العام ــة المصلح ــا، خاصي ــإن أهمه ــص ف ــذه الخصائ ه
ــى  ــة، لأن الأول ــة الخاص ــي المصلح ــت ه ــة ليس ــة العام ــي أن المصلح ــون الإداري، وبديه القان
معناهــا التأســيس والتنظيــم، بينمــا الثانيــة معناهــا الربــح والبحــث عــن مكســب شــخصية، كمــا أن 
المصلحــة العامــة هــي مــن اختصــاص الإدارة وحدهــا وهــي المحــرك الأساســي لنشــاطها، وســبب 
وجودهــا، وســر امتيازاتهــا، والإدارة لا يعتــرف لهــا المشــرع بامتيــازات الســلطة العامــة، إلا مــن 

أجــل الحاجــات العامــة للمواطنيــن.

مشكلة البحث:

تتمثــل مشــكلة البحــث فــي مــدى قــدرة الإدارة فــي فســخ العقــد الإداري بإرادتها المنفــردة ودور 
المتعاقــد مــع الإدارة فــي هــذه الحالــة، وتتمحــور المشــكلة حــول التســاؤل الآتــي: مــا حــدود ســلطة 

الإدارة فــي فســخ العقــد الإداري؟ ومــا موقــف المتعاقــد مــن ذلــك«؟

أهمية البحث:

تتمثــل أهميــة البحــث فــي أنــه يســلط الضــوء علــى ماهيــة العقــد الإداري، وســلطات كل مــن 
الإدارة والمتعاقــد معهــا فــي فســخ العقــد الإداري، مــع اســتقراء وتحليــل موقــف القانــون والقضــاء 
فــي كل مــن جمهوريــة مصــر العربيــة ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن فســخ العقــد الإداري.

ياحظ أن قضاء المحكمة الاتحادية العليا جرى على تطبيق المبادئ التي استقر عليها القضاء الإداري في شأن   )1(
العقود الإدارية وكذلك قضاء محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي.
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أهداف البحث:

ــد . 1 ــف العق ــن تعري ــي م ــف القضــاء الإمارات ــد الإداري وموق ــة العق ــى ماهي ــرف عل التع
الإداري.

تحديــد ســلطات الإدارة فــي مواجهــة المتعاقــد معهــا وخاصــة حــق الإدارة فــي فســخ العقــد . 2
الإداري.

البحث في تعريف فسخ العقد الإداري وموقف القانون والفقه الإداري منه.. )

البحــث فــي حــالات فســخ العقــد الإداري واختصــاص كل مــن الطرفيــن بالفســخ والقضــاء . 4
المختص.

منهج البحث:

ســيتم الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وذلــك مــن خــال وصــف موضــوع البحــث 
وصفــاً دقيقــاً، ومــن ثــم تحليــل الآراء الفقهيــة والنصــوص القانونيــة وأحــكام القضــاء فيمــا يتعلــق 

بموضــوع البحــث. 

تقسيم البحث:

المبحث الأول: العقود الإدارية وسلطات الإدارة.

المطلب الأول: تعريف العقود الإدارية.	 

المطلب الثاني: سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها.	 

المبحث الثاني: حق الإدارة في فسخ العقد الإداري.	 

المطلب الأول: ماهية فسخ العقد الإداري.	 

المطلب الثاني: شروط فسخ العقد الإداري من قبل الإدارة.	 
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المبحث الأول: العقود الإدارية وسلطات الإدارة

تمهيد وتقسيم:

ــة،  ــى وســائل مختلف ــة عل ــباعا للحاجــات العام ــا إش ــم خدماته ــي تقدي ــة ف ــد الإدارة العام تعتم
منهــا الماديــة: كالأمــوال العامــة والعنصــر البشــري المتمثــل بالموظفيــن العمومييــن، ومنهــا 
القانونيــة: فهــي تلجــأ إلــى وســيلة الإلــزام وإصــدار القــرارات الإداريــة بــالإرادة المنفــردة، إلا أن 
هــذا الأســلوب لا يحقــق بالدرجــة الكافيــة احتياجــات المرافــق العامــة، إنمــا تبقــى الحاجــة قائمــة 
إلــى ضــرورة تعــاون القطــاع الخــاص مــع الســلطة العامــة فــي إدارتهــا وتســيير أنشــطتها، لهــذا 
تلجــأ الإدارة العامــة إلــى وســيلة التعــاون الــودى مــع الأشــخاص ســواء العامــة أو الخاصــة، وذلــك 
عــن طريــق التعاقــد)1(، ومــن المســلم بــه أن عقــود الإدارة تخضــع لأنظمــة قانونيــة مختلفــة، فهــي 
قــد تخضــع لنظــام القانــون الخــاص، وهــي عقــود الإدارة المدنيــة)2(، وقــد تخضــع لنظــام القانــون 

العــام، وهــذه هــي العقــود الإداريــة))(. 

وبالرغــم مــن قيامهمــا أســوة- ببعضهــا- علــى عنصــر الإيجــاب والقبــول، فإنهمــا كالخطيــن 
المســتقيمين لا يلتقيــان، ســواء مــن حيــث عناصــر أخــرى، أو مــن حيــث النظــام القانونــي. فمــن 
ــر  ــى عنص ــة إل ــرى بالإضاف ــر أخ ــر عناص ــرض تواف ــد الإداري يفت ــي العق ــر يبق ــث العناص حي
ــون  ــام، وأن يك ــون الع ــاً للقان ــاً خاضع ــد الأطــراف شــخصاً معنوي ــون أح ــأن يك ــك ب الرضــا وذل
موضــوع العقــد يرتبــط بمرفــق عــام، وأن يتضمــن شــروطاً اســتثنائية غيــر مألوفــة فــي القانــون 

الخــاص)4(.

وســنبين فــي هــذا المبحــث تعريــف العقــود الإداريــة وآثارهــا مــن خــال مطلبيــن علــى النحــو 
لتالي: ا

المطلب الأول: تعريف العقود الإدارية.	 

المطلب الثاني: سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها.	 

د. حمدي القبيات، القانون الإداري الجزء الثاني )القرارات الإدارية- العقود الإدارية- الأموال العامة- الوظيفة   )1(
العامة(، دار وائل للنشر، ج 2، ط 1، 2010 م، ص 95.

)2( CH. Debbach: insitutions et droit administratifs, paris, p. u. f, 1984,  Tome, 2. P. 202.

د. ثروت بدوي، النظرية العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976، ص ).  )((

د. حمدي القبيات، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 96.  )4(
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المطلب الأول: تعريف العقود الإدارية

عرفــت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي جمهوريــة مصــر العربيــة العقــد الإداري بأنــه: )العقــد 
الــذي يبرمــه شــخص معنــوي مــن أشــخاص القانــون العــام بقصــد إدارة مرفــق أو بمناســبة تســييره، 
وأن تظهــر نيتــه فــي الأخــذ بأســلوب القانــون العــام، وذلــك بتضميــن العقــد شــرطاً أو شــروطاً غيــر 

مألوفــة فــي عقــود القانــون الخــاص()1(.

ــن  ــن، إرادة الإدارة م ــي إرادتي ــم بتاق ــي يت ــد الإداري بأنه:»تصــرف قانون ــرف العق     وبع
جانــب وإرادة شــخص قانونــي آخر)شــخص طبيعــي، أو معنــوي خــاص، أو معنــوي عــام( مــن 
ــود التــي  ــن، ولكــن يجــب أن ناحــظ أن العق ــر قانونــي معي ــك بقصــد إحــداث أث جانــب آخــر وذل
تبرمهــا جهــة الإدارة لا تتمتــع جميعهــا بطبيعــة واحــدة ولا تخضــع كلهــا لنظــام قانــون واحــد، وإنمــا 
يجــب التمييــز بيــن نوعيــن أو طائفتيــن مــن العقــود التــي تبرمهــا الإدارة يختلفــان فــي طبيعتهمــا 
ــة لــإدارة أو  ــاك العقــود المدني ــه كل منهمــا: فهن ــذي يخضــع ل ــة وفــي النظــام القانونــي ال القانوني
ــون الخــاص وتخضــع  ــاليب القان ــا الإدارة أس ــي تســتعمل فيه ــي الت ــة، وه ــة العادي ــود الإداري عق
لقواعــد القانــون الخــاص وتخضــع منازعاتهــا لاختصــاص القضــاء العــادي، ومــن أمثلتهــا عقــود 
الإيجــار أو بيــع الأمــوال المملوكــة لهــا ملكيــة خاصــة )الدوميــن الخــاص( وعقــود التأميــن علــى 

ــياراتها«)2(. س

ــي  ــة والت ــود الإداري ــي العق ــة الإدارة وه ــا جه ــي تبرمه ــود الت ــن العق ــر م ــوع آخ ــد ن ويوج
تســتخدم فيهــا الإدارة أســاليب ووســائل القانــون العــام، وتخضــع لأحــكام القانــون الإداري ويختــص 
ــي  ــة( الت ــود الإداري ــود )العق ــن العق ــر م ــوع الأخي ــذا الن ــاء الإداري. وه ــا القض ــر منازعاته بنظ
تســتعمل فيهــا الإدارة وســائل وأســاليب القانــون العــام هــو الــذي يعنينــا فــي دراســتنا الحاليــة، لأنــه 
هــو الــذي يطبــق بشــأنه قواعــد القانــون الإداري بالمعنــي الفنــي الضيــق، أي مجموعــة القواعــد 

المتميــزة عــن قواعــد الشــريعة العامــة )قواعــد القانــون الخــاص(.

والعقود الإدارية تعتبر كذلك في إحدى الحالات التالية))(:

ــة . 1 ــون، والمعروف ــد نــص القان ــة بتحدي ــود الإداري ــة المســماة: وهــي العق العقــود الإداري
ــد  ــة، عق ــد الأشــغال العام ــد، عق ــد التوري ــا: عق ــة المســماة، ومــن أمثلته ــود الإداري بالعق

الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله، النظرية العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، )200   )1(
م، ص 528.

د. مجدي مدحت النهري، مبادئ القانون الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة، جامعة الجزيرة، 2011 م،   )2(
ط 2، ص 264.

د. مجدي مدحت النهري، المرجع السابق، ص 266.  )((
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ــخ. النقــل... إل

ــم ينظمهــا نــص القانــون، وإنمــا تعتبــر . 2 العقــود الإداريــة غيــر المســماة: وهــي عقــود ل
ــا اشــترطها القضــاء الإداري أو  ــا كم ــد الإداري به ــة العق ــر صف ــى تواف ــك نظــراً إل كذل
ــد  ــا، وق ــد الإداري به ــروط العق ــر ش ــى تواف ــراً إل ــر نظ ــى أخ ــادي، وبمعن ــاء الع القض
ذكــرت محكمــة القضــاء الإداري فــي هــذا الشــأن أن العقــود الإداريــة هــي عقــود إداريــة 
بطبيعتهــا ووفقــاً لخصائصهــا الذاتيــة، ولا تعتبــر كذلــك بتحديــد القانــون ولا وفقــاً لإرادة 
ــة  ــد نــص فــي المــادة )10( مــن قانــون مجلــس الدول المشــرع)1(. وذلــك لأن المشــرع ق
ــد  ــارة أو »أي عق ــا بعب ــة وتبعته ــود الإداري ــة للعق ــى أمثل ــنة 1972 م عل ــم )47( لس رق
ــم يحــدد العقــود الإداريــة علــى ســبيل الحصــر وإنمــا ذكــر  إداري آخــر« وبذلــك فهــو ل
بعــض الأمثلــة لهــا، ويمكــن وجودهــا كلمــا تحقــق المعيــار الــذي اســتقر عليــه القضــاء 

ــاً«. ــداً إداري ــد »عق ــار العق الإداري لاعتب

ــة المتحــدة، ياحــظ أن قضــاء  ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــد الإداري ف ــف العق ــا عــن تعري أم
المحكمــة الاتحاديــة العليــا جــرى علــى تطبيــق المبــادئ التــي اســتقر عليهــا القضــاء الإداري فــي 
شــأن العقــود الإداريــة وكذلــك قضــاء محكمــة النقــض بدائــرة القضــاء بإمــارة أبــو ظبــي. العقــود 
الإداريــة ويختــص بالفصــل فــي المنازعــات الناشــئة عنهــا فــي الــدول التــي تأخــذ بنظــام القضــاء 
المــزدوج القضــاء الإداري، ويطبــق عليهــا – بالطبــع- فواعــد القانــون العــام ونظرياتــه التــي تتخــذ 

مــن فكــرة المرفــق العــام وضــرورة ســيره بانتظــام واضطــراد أساســاً لهــا)2(.

كمــا قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بــأن: )العقــد المبــرم 
بيــن شــخص معنــوي مــن أشــخاص القانــون العــام، وأحــد الأفــراد لا يســتلزم بذاتــه اعتبــار العقــد 
مــن العقــود الإداريــة، بــل إن المعيــار المميــز لهــذه العقــود عمــا عداهــا مــن عقــود القانــون الخــاص 
ــام وان  ــق ع ــيير مرف ــأن يتصــل بتس ــه ب ــد نفس ــي موضــوع العق ــل ف ــد ب ــة المتعاق ــي صف ــس ف لي
تظهــر الإدارة نيتهــا فــي الأخــذ فــي شــأنه بأســلوب القانــون العــام، بــأن يتضمــن شــروطاً اســتثنائية 
غيــر مألوفــة فــي نطــاق القانــون الخــاص ويعتبــر هــذا الشــرط مــن أبــرز الخصائــص التــي تميــز 
نظــام العقــود الإداريــة عــن نظــام العقــود المدنيــة فــالإدارة تضمــن عقودهــا الإداريــة عــادة شــروطاً 
ــا  ــد بإرادته ــا، وفســخ العق ــد معه ــات المتعاق ــل التزام ــي تعدي ــا بالحــق ف ــظ لنفســها بمقتضاه تحتف
المنفــردة قبــل نهايتــه الطبيعيــة، وتوقيــع عقوبــات علــى المتعاقــد معهــا فــي حالــة إخالــه بالتزاماتــه 

انظر: محكمة القضاء الإداري في جلسة 9 ديسمبر سنة 1956 م، المجموعة، السنة )11(، ص 36. مشار إليه   )1(
لدى د. مجدي مدحت النهري، المرجع السابق، ص 267.

خالد عباس إبراهيم مراد، عقد امتياز المرفق العام، )دراسة تطبيقية مقارنة في دولة الإمارات العربية المتحدة(،   )2(
دراسة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الجزيرة، دبي، 2018م، ص 
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ودون حاجــة إلــى الالتجــاء إلــى القضــاء()1(.

      ومــن خــال الأحــكام القضائيــة فــي كل مــن مصــر وفرنســاً ودولــة الإمــارات العربيــة 
ــد  ــرف العق ــتطيع أن نع ــال نس ــذا المج ــي ه ــة ف ــه المتخصص ــات الفق ــن كتاب ــك م ــدة، وكذل المتح
الإداري بأنــه: »العقــد الــذي يبرمــه شــخص قانونــي معنــوي مــن أشــخاص القانــون العــام بهــدف 
ــي  ــة ف ــر مألوف ــد شــرطاً أو شــروطاً غي ــن العق ــه، ويتضم ــق عــام أو تســييره أو تنظيم إدارة مرف

ــون العــام. ــي تعــرف بأســاليب وشــروط القان ــون الخــاص، والت القان

المطلب الثاني: سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها

ــوق  ــع الإدارة بســلطات وحق ــث تتمت ــود الأخــرى، حي ــة العق ــد الإداري عــن بقي ــف العق يختل
تفــوق مــا للمتعاقــد معهــا مــن حقــوق، وذلــك لأن الإدارة تعمــل مــن أجــل المصلحــة العامــة فــي 
حيــن يســعى المتعاقــد معهــا لتحقيــق مصلحتــه الخاصــة، ولهــذا فــإن التزامــات المتعاقــد مــع الإدارة 
تخضــع للتعديــل مــن جانــب الإدارة وحدهــا، حيــث تترتــب حقــوق وســلطات واســعة لــإدارة تتعلــق 
بتنفيــذ العقــد أو تغييــر شــروطه أو إنهائــه. وتســتمد الإدارة هــذه الســلطات مــن نصــوص العقــد التــي 
ينظمهــا القانــون الإداري خدمــة للمصلحــة العامــة وضمــان اســتمرار ســير المرفــق العــام بانتظــام 
واطــراد لإشــباع الحاجــات العامــة ويضمــن العقــد الإداري للمتعاقــد مــع الإدارة حقــوق تتمثــل فــي 

حقــه فــي الحصــول علــى المقابــل المالــي، وحقــه فــي إعــادة التــوازن المالــي للعقــد)2(.

ــان ســيرها بانتظــام واطــراد لإشــباع  ــة وضم ــق العام ــة إدارة المراف ــإدارة مهم ــد ل    ويعه
ــرع  ــا المش ــر له ــام أق ــذه المه ــق ه ــان تحقي ــة وبضم ــة العام ــق المصلح ــة وتحقي ــات العام الحاج
ــد معهــا،  ــإدارة فــي مواجهــة المتعاق ــاً ل ــازات تمثــل حقوق والقضــاء بعــدد مــن الســلطات والامتي
ــي  ــا ف ــه وحقه ــع الإدارة بحــق الإشــراف والتوجي ــي تمت ــازات ف ــلطات والامتي ــذه الس ــى ه وتتجل
تعديــل شــروط العقــد، كذلــك ســلطاتها فــي توقيــع الجــزاءات علــى المتعاقــد معهــا وحقهــا فــي إلغــاء 
العقــد وفــي مقابــل هــذه الســلطات والامتيــازات، توجــد التزامــات معينــة تقــع علــى عاتــق الإدارة 
تتلخــص فــي وجــوب قيامهــا بتنفيــذ العقــد الــذي أبرمتــه تنفيــذاً كامــاً مــع احتــرام طبيعــة العقــد، 
والالتــزام بالمــدد والمواعيــد المحــددة فيــه، والامتنــاع عــن اتخــاذ إجــراء يتعــارض مــع التزاماتهــا 

المحــددة فــي العقــد))(.

طعن رقم ) ق، جلسة 7 / 4 / 1976، ومشار إليه لدى د. نجاء حسن سيد أحمد خليل: )الاتجاهات القضائية   )1(
الحديثة في التحكيم كوسيلة لفض منازعات عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية 

المتحدة(، مجلة العدالة، وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد )10، يوليو 2000، ص 11.

د. غازي كرم، القانون الإداري، الآفاق المشرقة ناشرون، عمان، الطبعة الثانية، 4)14 ه – )201 م، ص262.  )2(

د. سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2005 م، ص   )((
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ومما تقدم يمكننا حصر سلطات الإدارة في المظاهر الأربعة التالية:

أولا- سلطة الرقابة والتوجيه والإشراف على المتعاقد

ــة،  ــق العام ــم شــؤون المراف ــة المســؤولة عــن إدارة وتنظي ــر الإدارة هــي الســلطة العام تعتب
ولضمــان قيــام الإدارة بهــذه المهــام الأساســية فإنهــا تمتلــك ســلطة الرقابــة والإشــراف علــى تنفيــذ 
ــه المتعاقــد  ــاً فيهــا، وســلطة إصــدار الأوامــر والتعليمــات لتوجي ــة باعتبارهــا طرف العقــود الإداري

وإلزامــه بتنفيــذ التزاماتــه حســب مــا نــص عليــه العقــد)1(.

وتختلــف ســلطة الإدارة فــي حــق توجيــه المتعاقــد حســب طبيعــة العقــد فتكــون ســلطة الإدارة 
فــي الإشــراف والتوجيــه محــدودة فــي عقــود التوريــد وتكــون اكثــر شــمولًا واتســاعاً فــي عقــود 
الأشــغال العامــة حيــث يحــق لــإدارة تعييــن مهنــدس مــن قبلهــا ليشــرف علــى متابعــة تنفيــذ عقــد 
المقاولــة، وإعطــاء الأوامــر والتوجيهــات الازمــة لتنفيــذ العقــد فــي المواعيــد المحــددة، وذلــك مــن 
خــال مــا يقدمــه مــن تقاريــر عــن ســير العمــل فــي المشــروع محــل العقــد، وعلــى المقــاول الالتــزام 
والاســتجابة للتعليمــات حتــى لا يتعــرض للجــزاء ولا بــد مــن التأكيــد علــى أن ســلطة الإدارة فــي 
الرقابــة والتوجيــه والإشــراف علــى تنفيــذ العقــد هــي ليســت ســلطة عــن اتخــاذ إجــراءات تتعــارض 

مــع التزاماتهــا المحــددة فــي العقــد)2(.

ثانياً- سلطة الإدارة في تعديل شروط والتزامات العقد

ــى  ــل وهــذه إل ــر والتبدي ــادة أو بالنقصــان أو بالتغيي ــد بالزي ــل شــروط العق ــإدارة تعدي يحــق ل
امتيــازات الســلطة العامــة التــي تمتلكهــا لضمــان انتظــام ســير المرافــق العامــة تحقيقــاً للمصلحــة 
العامــة وتلتــزم بإنــذار المتعاقــد معهــا قبــل توقيــع الجــزاء. كمــا أن القضــاء الإداري يراقــب الإدارة 
ــة  ــد مراقب ــلطته عن ــف س ــا، ولا تق ــد معه ــى المتعاق ــزاءات عل ــع الج ــق توقي ــتعمالها لح ــي اس ف
مشــروعية الجــزاءات، بــل تمتــد علــى ماءمتهــا للخلــل الــذي وقــع مــن جانــب المتعاقــد مــع الإدارة 
ــا  ــد معه ــى المتعاق ــا عل ــدة توقيعه ــك الإدارة المتعاق ــي تمل ــة الت ــيم الجــزاءات الإداري ــن تقس ويمك
عنــد إخالــه بالتزاماتــه التعاقديــة علــى عــدة أنــواع هــي: الجــزاءات الماليــة، التنفيــذ علــى حســاب 

المتعاقــد وفســخ العقــد.

ثالثاً- حق إلغاء العقد

تســتطيع الإدارة إلغــاء العقــد دون وقــوع أي خطــأ مــن جانــب المتعاقــد معهــا وذلــك لمقتضيــات 
المصلحــة العامــة ولاســتمرار ســير المرفــق العامــة بانتظــام واطــراد ومواكبتهــا للتطــورات وعلــى 

د. غازي كرم، القانون الإداري، المرجع السابق، ص262.  )1(

د. غازي كرم، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 263.  )2(
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هــذا الأســاس فغــن ســلطة الإدارة فــي إنهــاء العقــد تختلــف عــن قيامهــا بفســخ العقــد الــذي يتــم مــن 
ــإدارة  ــذ العقــد ويتــم إجــراء إلغــاء العقــد ب جانبهــا كجــزاء علــى ارتــكاب المتعاقــد لخطــأ فــي تنفي
ــاً أصــاً مقــرراً  الإدارة المنفــردة دون حاجــة إلــى النــص عليــه صراحــة فــي العقــد باعتبــاره حق
لــإدارة حمايــة للمصلحــة العامــة وتلجــأ الإدارة إلــى إلغــاء العقــد لعــدم قناعتهــا بجــدوى تنفيــذ العقــد 
لأنــه أصبــح غيــر ضــروري للمصلحــة العامــة ولا يتفــق مــع حاجــات المرفــق العــام وفــي مقابــل 
حــق الإدارة فــي إلغــاء العقــد يحــق للمتعاقــد المطالبــة بالتعويــض المناســب لمــا لحقــه مــن ضــرر 

نتيجــة هــذا الانتهــاء المبكــر للعقــود دون خطــأ أو تقصيــر مــن جانبــه)1(.

المبحث الثاني: حق الإدارة في فسخ العقد الإداري

تمهيد وتقسيم:

ــه يدفعهــا  ــد خطــأ جســيماً فإن ــد الإداري حينمــا يرتكــب المتعاق ــإدارة الحــق فــي فســخ العق ل
ــد  ــن أش ــد م ــخ العق ــر فس ــه. ويعتب ــة ب ــا الثق ــك لفقده ــه، وذل ــرم مع ــد المب ــخ العق ــى فس الإدارة إل
ــي فســخ  ــر حــق الإدارة ف ــا، ويعتب ــد معه ــى المتعاق ــا عل ــي تســتطيع الإدارة توقيعه الجــزاءات الت
العقــد الإداري مــن الحقــوق الثابتــة لهــا منــذ بــدء المناقصــة، والقضــاء الإداري يفــرق بيــن أمريــن 
ــن  ــا فيم ــزم توافره ــة، يل ــروط معين ــن ش ــه الإدارة م ــا تفرض ــر الأول: م ــأن: الأم ــذا الش ــي ه ف
ــال  ــى الإدارة إعم ــع عل ــا؛ امتن ــخص م ــي ش ــروط ف ــك الش ــرت تل ــى تواف ــة ومت ــدم للمناقص يتق
ســلطتها التقديريــة واســتبعاد المتناقــص. الأمــر الثانــي: ويرتبــط بمــا يجــب أن تقــوم بــه الإدارة مــن 
إجــراءات تتمثــل فــي تنظيــم أعمــال المناقصــة، باســتبعاد بعــض الأفــراد الذيــن يثبــت عــدم قدرتهــم 

ــن عنهــا بالمناقصــة)2(. ــام بالأعمــال المعل ــة للقي ــة أو المالي الفنيّ

الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله، النظرية العامة في القانون الإداري، مرجع سابق، ص 572.  )1(

العامة  المناقصة  لها  تخضع  التي  الأساسية  المبادئ  من  في مصر:  الإداري  القضاء  محكمة  تقول  ذلك  في  و   )2(
التقدم  في  الأفراد  حق  في  المنافسة  بحرية  المقصود  و  المتنافسين  بين  المساواة  و  المنافسة  حرية  و  الإعان 
للمناقصة العامة دون منع الإدارة أحد منهم أو حرمانه من حقه في التنافس للوصول إلى إرسال العطاء عليه 
بإجراء سواء أكان عام أو خاص إلا أن هذا المبدأ الطبيعي يحد من إطاقه قيدان: أولهما يتعلق لما تفرضه الإدارة 
تتخذه الإدارة من إجراءات  بما  يتعلق  ثانيهما  للمناقصة و  يتقدم  فيمن  توافرها  من شروط معينة ترى وجوب 
وهي بصدد تنظيم أعمال المناقصة العامة من استبعاد بعض الأفراد الذين يثبت لها عدم قدرتهم الفنية أو المالية 
مستهدفة بذلك ألا يتقدم للمناقصة إلا الصالحين من الأفراد القادرين منهم فتوفر بذلك من الجهد والوقت على لجان 
العرض والبت وقراراتها  الحرمان التي تصدرها الإدارة في هذا الخصوص تجد سندها ومصدرها  فيما يجرى 
به العرف الإداري وفيما لإدارة من سلطة وضع قواعد تنظيم أعمال المناقصة حكم محكمة القضاء الإداري في 
الدعوى 2964 لسنة 7ق الصادر في أبريل لسنة 1957، مشار اليه لدى: د. حماده عبد الرزاق : النظام القانوني 
لعقد امتياز المرفق العام، دراسة في ظل القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في 
مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة ولائحته التنفيذية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012م، ص 
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   وســنبين فــي هــذا المبحــث ماهيــة فســخ العقــد الإداري وحــالات الفســخ مــن قبــل الإدارة مــن 
خــال مطلبيــن علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول: ماهية فسخ العقد الإداري.	 

المطلب الثاني: حالات فسخ العقد الإداري.	 

المطلب الأول: ماهية فسخ العقد الإداري

ــة  ــي الإدارة الرابطــة العقدي ــة، وبمقتضــاه تنه ــاء الرابطــة التعاقدي ــه »إنه ــرف الفســخ بأن يع
ــد  ــا الإدارة ض ــأ إليه ــن أن تلج ــي يمك ــزاءات الت ــر الج ــد أخط ــا، وتع ــد معه ــن المتعاق ــا وبي بينه
المتعاقــد، لوقــوع أخطــاء جســيمة منــه لا يكــون أمــا أو فائــدة مــن اســتمرار العاقــة العقديــة)1(.

ــه،  ــرم مع ــد المب ــخ العق ــى فس ــيدفع الإدارة إل ــه س ــيماً فإن ــأ جس ــد خط ــب المتعاق ــا يرتك حينم
وذلــك لفقدهــا الثقــة بــه. ويعتبــر فســخ العقــد مــن أشــد الجــزاءات التــي تســتطيع الإدارة توقيعهــا 
علــى المتعاقــد معهــا ويترتــب علــى فســخ العقــد مــن جانــب الإدارة آثــار خطيــرة فــي حــق المتعاقــد 
ــى  ــة إل ــه، إضاف ــوع مــن جانب ــن المدف ــى التأمي ــد حت ــة بالعق ــه المتعلق ــد كل حقوق ــه يفق معهــا؛ إذ إن
التعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت بــالإدارة والنفقــات التــي تحملهــا نتيجــة الخطــأ الجســيم)2(.

وقــد حــددت بعــض التشــريعات المقارنــة الخاصــة بالعقــود الإداريــة – )كمــا هــو الحــال فــي 
قانــون تنظيــم المتناقصــات والمزايــدات المصــري( الحــالات التــي تبــرز فســخ العقــد الإداري علــى 
ــع  ــدم دف ــة، وع ــات التعاقدي ــذ الالتزام ــي تنفي ــش ف ــا: )الغ ــن أمثلته ــال لا الحصــر، وم ــبيل المث س
التأميــن النهائــي، واســتعمال الغــش والتاعــب فــي تعاملــه مــع الإدارة، وحالــة إفــاس المتعاقــد أو 
إعســاره، وعــدم قيــام المتعهــد بالتوريــد فــي الميعــاد المحــدد فــي العقــد أو خــال المــدة الإضافيــة، 

ووفــاة المتعاقــد مــع الإدارة())(.

أمــا بالنســبة إلــى الاختصــاص القضائــي فــإن المحاكــم العاديــة لا زالــت هــي صاحبــة الولايــة 
العامــة فــي النظــر فــي كل المنازعــات القضائيــة إلا مــا اســتثني بنــص خــاص.. ذلــك أن قانــون 
محكمــة العــدل العليــا الحالــي قــد حــدد اختصاصاتهــا علــى ســبيل الحصــر ولا تشــمل المنازعــات 
المتعلقــة بالعقــود الإداريــة علــى اختــاف أنواعهــا، فتقــول محكمــة العــدل العليــاً «القــرار الصــادر 
عــن جهــة الإدارة بمــا لهــا مــن صاحيــة بموجــب العقــد يخــرج عــن اختصــاص محكمــة العــدل 

د. سليمان الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص 495.  )1(

د. غازي كرم، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 272.  )2(

المواد )24، 27، 28( من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري رقم )9( لعام )198 عن مؤلف الأستاذ   )((
الدكتور نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص 365.
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ــه  ــن ناحيت ــة لا م ــه التعاقدي ــن ناحيت ــد م ــي العق ــن ف ــى الطع ــب عل ــي تنص ــوى الت ــا، والدع العلي
الإداريــة لا تدخــل فــي اختصــاص محكمــة العــدل العليــاً بــل يعــود أمــر النظــر فيهــا إلــى المحاكــم 

المدنيــة العاديــة«)1(.

وتنــص المــادة 24 مــن قانــون المناقصــات والمزايــدات علــى فســخ العقــد فــي الحالتيــن 
الأتيتيــن: »1 -  إذا ثبــت أن المتقاعــد فــي اســتعمل بنفســه أو بواســطة غيــرة الغــش أو التاعــب 
فــي تعاملــه مــن الجهــة المتقاعــدة أو فــي حصولــه علــى العقــد .2 -  إذا أفلــس المتقاعــد أو أعســر 
ويشــطب اســم المتقاعــد فــي الحالــة المنصــوص عليهــا مــن ســجل المورديــن أو المقاوليــن وتخطــر 

الهيئــة العامــة للخدمــات الحكوميــة بذلــك لنشــر قــرار الشــطب بطريــق النشــرات المصلحيــة«.

ــى  ــة إل ــا للمنازعــات العقدي ــي نظره ــت تتجــه ف ــة لا زال ــم العادي ــإن المحاك ــك ف ــع ذل      وم
الأخــذ بالنظريــات الإداريــة الحديثــة فــي مجــال العقــود الإداريــة، وذلــك رعايــة لمقتضيــات حســن 
ســير المرافــق العامــة مــن ناحيــة، ولاعتبــارات إنســانية تتصــل بحقــوق الأفــراد المتعاقديــن مــع 
الإدارة مــن ناحيــة أخــرى)2(، فقضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة بأنــه »أن فســخ العطــاء مــن قبــل 
ــد ذاتــه والفســخ  ــذ التعهــد هــو فســخ للعق ــة تنفي ــذ بعــد إبــرام اتفاقي البلديــة ومنــع المتعهــد مــن تنفي
بهــذه الحالــة هــو تصــرف عقــدي، وتختــص محكمــة البدايــة بالنظــر بمــا ينشــا عنــه مــن التزامــات 
علــى الطرفيــن وعليــه فــا يــرد الدفــع المثــار مــن قبــل البلديــة بــأن فســخ العطــاء هــو قــرار إداري 

يخضــع للطعــن أمــام محكمــة العــدل العليــا«))(.

المطلب الثاني: حالات فسخ العقد الإداري 

ــا  ــد معه ــرف المتعاق ــال الط ــزاء لإخ ــة كج ــة العقدي ــل الرابط ــة الإدارة ح ــوز لجه      يج
ــى  ــن نظــراً إل ــي، ولك ــم قضائ ــى اســتصدار حك ــة إل ــزاء دون حاج ــك الج ــع ذل ــه، وتوق بالتزامات
ــع  ــد م ــن المتعاق ــادر ع ــأ الص ــون الخط ــرورة أن يك ــاء ض ــترط القض ــزاء اش ــذا الج ــورة ه خط
ــاء علــى  ــد جســامة الخطــأ بن ــد يكــون تحدي ــة القضــاء، وق ــم تحــت رقاب ــك يت الإدارة جســيماً )وذل
اتفــاق بالعقــد أو بنــص القانــون، أو بتقديــر الإدارة تحــت رقابــة القضــاء(. ويجــب إعــذار المتعاقــد 
قبــل توقيــع جــزاء الفســخ، إلا إذا نــص العقــد علــى خــاف ذلــك، ويجــوز توقيــع جــزاء الفســخ رغــم 

ــد)4(. ــي العق ــع بعــض الجــزاءات المنصــوص عليهــا ف ــام جهــة الإدارة بتوقي ســبق قي

قرار رقم 626 / 1954 فصل بتاريخ 1 / 1 / 1954 )هيئة عادية(. منشور على الصفحة )684( من العدد )19   )1(
من مجلة نقابة المحامين لسنة )1954(.

د. نواف كنعان، مرجع سابق، ص 15).  )2(

قرار رقم 1987 / 9)2 فصل بتاريخ 1 / 1 / 1987 )هيئة عادية(. منشور على الصفحة )889 من العدد )6(   )((
من مجلة نقابة المحامين لسنة )1990(.

المحكمة الإدارية العليا في جلسة  9 يناير  سنة 1971 م في الطعن رقم ))52( لسنة )11( قضائية.  )4(
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ويترتــب علــى الفســخ إنهــاء الرابطــة العقديــة بيــن الإدارة والمتعاقــد معهــا، وأن يصبــح التامين 
النهائــي مــن حــق الجهــة الإداريــة )المــادة )26( مــن القانــون، والمــادة )85( مــن الائحــة(، كمــا 
يجــوز لجهــة الإدارة أن تطبــق جــزاءات إداريــة أخــرى بجانــب الفســخ الإداري إذا توافــرت 

شــروط تطبيقهــا)1(.

إذا انعقــد العقــد، فإنــه يكــون ملزمــاً لطرفيــه، ولا يمكــن لأحدهمــا أن ينفــرد بتعديلــه بإرادتــه 
المنفــردة. فقــد نصــت المــادة )24 مــن قانــون المعامــات المدنيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحدة 

علــى أن:

يثبــت حكــم العقــد فــي المعقــود عليــه وبدلــه بمجــرد انعقــاده دون توقــف علــى القبــض أو . 1
أي شــيء آخــر مــا لــم ينــص القانــون علــى غيــر ذلــك.

أمــا حقــوق العقــد )التزاماتــه( فيجــب علــى كل مــن المتعاقديــن الوفــاء بمــا أوجبــه العقــد . 2
عليــه منهمــا.

كمــا نصــت المــادة 267 مــن هــذا القانــون علــى أنــه:)إذا كان العقــد صحيحــاً لازمــاً فــا يجــوز 
لأحــد المتعاقديــن الرجــوع فيــه أو تعديلــه ولا فســخه إلا بالتراضــي أو التقاضــي أو بمقتضــى نــص 
ــه، بينمــا  ــد معــاً وباتفاقهمــا الحــق فــي تعديل فــي القانــون(. والأحــكام الســابقة تخــول طرفــي العق

تحظــر علــى أحدهمــا الانفــراد بســلطة التعديــل بغيــر موافقــة الطــرف الآخــر)2(.

ــة، أو بحكــم  ــاق طرفــي الرابطــة العقدي ــة إمــا باتف ــه الطبيعي ــل مدت ــاز قب ــد الامتي وينفســخ عق
ــك مــن خــال:  ــاول ذل ــون ونتن ــوة القان ــي، أو بق قضائ

أولا- الفسخ الاتفاقي:

     يتــم الفســخ باتفــاق بيــن الإدارة وبيــن الملتــزم قبــل نهايــة مــدة الالتــزام )مــدة العقــد( ولهــذا 
يختلــط الفســخ مــع طريقــة الاســترداد الاتفاقــي، ولكــن كاً مــن الطريقتيــن تختلــف عــن الأخــرى. 
لأن حــق الإدارة فــي الاســترداد الاتفاقــي هــو حــق أصيــل، ســواء نــص عليــه العقــد أم لــم ينــص. 

المحكمة الإدارية العليا في الأول من ديسمبر سنة )197 م، المجموعة، السنة )19(، ص 28، وفي جلسة 19   )1(
ديسمبر سنة 1970 م، المجموعة، السنة )16(، ص 78.

بناء عليه لا يجوز للقاضي نقض الالتزامات التي يرتبها العقد لمنافاة ذلك العقد شريعة المتعاقدين. )حكم المحكمة   )2(
الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة في الطعنين رقمي 144، 281 لسنة 11 ق جلسة 27 / 2 / 1990 
مدني، مجموعة الأحكام، السنة الثانية عشرة، قاعدة 9)، ص 240(. وذلك مع مراعاة سلطة القاضي في حالة 

الظروف الاستثنائية الطارئة.
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أمــا الفســخ الاتفاقــي فيتــم عــن تــراض كامــل بيــن الإدارة والملتــزم، وبمقتضــاه يتولــى طرفــا 
الرابطــة العقديــة تقديــر التعويــض الــذي ينالــه حامــل الامتيــاز وكيفيــة ســداده، وتلجــأ الإدارة عــادةً 

إلــى هــذه الطريقــة إذا قــدرت صعوبــة الالتجــاء إلــى طريقــة الاســترداد الاتفاقــي)1(. 

ثانياً- الفسخ القضائي بناءً على طلب الملتزم:

حيث يلجأ الملتزم إلى القضاء طالباً إنهاء عقده قبل الأوان لأسباب منها)2(: 

إذا أخطأت الإدارة خطأً جسيماً في تنفيذ التزاماتها. . 1

ــالًا . 2 ــادي إخ ــه الاقتص ــل بتوازن ــا يخ ــاز بم ــد الامتي ــروط عق ــي ش ــت الإدارة ف إذا عدل
جســيماً يفــوق إمكانيــات الملتــزم الاقتصاديــة أو الفنيــة، أو يغيــر مــن جوهــر العقــد، بمــا 
ــد لأول  ــد التعاق ــه عن ــو عــرض علي ــه ل ــزم ليقبل ــا كان الملت ــد م ــد جدي ــة عق ــه بمثاب يجعل

مــرة. 

ــوازن . ) ــال الت ــزم أن اخت ــت للملت ــي نتيجــة ظــرف طــارئ، وثب ــوازن المال ــل الت إذا اخت
ــه.  ــى نصاب ــده إل ــن يعي ــد ل ــي للعق المال

ثالثاً- الفسخ بقوة القانون:

ــر  ــى تدمي ــوة القاهــرة، أو الحــرب إذا أدت إل ــة الق ــة حال ــة لهــذه الطريق  ومــن أوضــح الأمثل
ــد  ــد نصــاً ينقضــي العق ــزم إذا تضمــن العق ــاة الملت ــك أيضــاً وف ــاز. ومــن ذل ــق محــل الامتي المرف
بمقتضــاه، أو أن يصــدر قــرار بحــل الشــركة الملتزمــة، أو أن يصــدر قانــون يتضمــن فســخ عقــود 
ــم  ــون تنظي ــذا القان ــى ه ــذ يتول ــاز، وحينئ ــق الامتي ــدار بطري ــن ي ــق معي ــة بمرف ــاز الخاص الامتي

ــم))(. ــزم القدي ــة تعويــض الملت طريق

الخاتمة:

تعتبــر العقــود الإداريــة إحــدى الوســائل القانونيــة التــي تتبعهــا الإدارة فــي حســن ســير المرافق 
العامــة، حيــث أن الإدارة تضمــن العقــود الإداريــة شــروط تضمــن تحقيــق المصلحــة العامــة، حيــث 
ــروط  ــن ش ــد الإداري يتضم ــا أن العق ــام، كم ــون الع ــكام القان ــذ بأح ــي الأخ ــة الإدارة ف ــر ني تظه
اســتثنائية تختلــف عــن الشــروط فــي عقــود القانــون الخــاص، كمــا أن مــا يميــز العقــود الإداريــة 

د. جهاد زهير ديب الحرازين: عقود الامتياز، دراسة تطبيقية على مرفقي الاتصالات والكهرباء، الطبعة الأولى،   )1(
الناشر/ مكتبة الوفاء القانونية – الإسكندرية، )201م، ص 269

د. جهاد زهير ديب الحرازين: المرجع السابق، ص 270.  )2(

د. سليمان الطماوي: مرجع سبق ذكره، ص794:795.  )((
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عــن غيرهــا أن أحــد أطرافهــا جهــة إداريــة ويرتبــط مباشــرةً بالمرفــق العــام، حيــث تعهــد الإدارة 
ــد الإداري  ــف العق ــن خــال تعري ــك م ــد الإداري، وذل ــة العق ــذا البحــث ماهي ــي ه ــا ف ــى تناولن إل
ــد  ــخ العق ــي فس ــق الإدارة ف ــا ح ــا بين ــا، كم ــد معه ــة المتعاق ــي مواجه ــلطات الإدارة ف ــد س وتحدي
الإداري، بعــد التطــرق لتعريــف الفســخ وحالاتــه، وتوصلنــا فــي نهايــة البحــث لجملــة مــن النتائــج 

والتوصيــات أهمهــا الآتــي:

أولاً- النتائج:

إن هــدف الإدارة مــن إبــرام العقــد الإداري يتمثــل فــي تحقيــق المصلحــة العامــة، وهــو . 1
مــا يميــز العقــد الإداري عــن العقــود الأخــرى؛ لذلــك تســتطيع الإدارة أن تضمــن العقــد 
ــذ  ــل أو التنفي ــة التعدي ــن ناحي ــد الإداري م ــة بالعق ــروط الخاص ــن الش ــد م الإداري العدي

طالمــا أنــه يهــدف لتحقيــق المصلحــة العامــة.

ــق . 2 ــة بالمراف ــة المتعلق ــة والتنظيمي ــود القانوني ــد الإداري بشــكل مباشــر بالعق ــط العق يرتب
العــام، بخــاف العقــود المدنيــة التــي تحكمهــا قاعــدة )العقــد شــريعة المتعاقديــن( وعــدم 

انفــراد أحــد الطرفيــن بتعديــل شــروط أو إنهائهــا أو فســخها.

يحــق لــكل مــن الإدارة والمتعاقــد معهــا أن يفســخ العقــد الإداري فــي حــال كان لــه مصلحة . )
ــوة  ــد الإداري، هــي الفســخ الاتفاقــي والفســخ بق ــواع لفســخ العق ــة أن ــاك ثاث ــك، وهن بذل

القانــون والفســخ القضائــي، ولــكل نــوع مــن هــذه الأنــواع مبرراتــه وإجراءاتــه.

يجــوز لأحــد أطــراف العقــد الإداري اللجــوء إلــى القضــاء مــن أجــل فســخ العقــد، عندمــا . 4
يكــون عنصــر الاســتفادة مــن العقــد الإداري مســتحياً، أو عندمــا يعتــري العقــد الإداري 
ــروف  ــة الظ ــى نظري ــاءً عل ــد بن ــخ العق ــب فس ــيس طل ــون تأس ــي، ويك ــراب مال اضط

ــة القــوة القاهــرة. ــة أو نظري الطارئ

تمتلــك الجهــة الإداريــة عندمــا تكــون طرفــاً فــي العقــد الإداري ســلطة فســخ العقــد . 5
بإرادتهــا المنفــردة، فــي حــال كانــت نصــوص العقــد والقانــون يتيــح هــذا الفســخ، كمــا أن 
لــإدارة فســخ العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة حتــى مــع عــدم وجــود نــص قانونــي فــي 

هــذا الشــأن، وفــق مقتضيــات ومتطلبــات المصلحــة العامــة.

ثانياً- التوصيات.

ــرار . 1 ــى غ ــون إداري، عل ــم قان ــدار وتنظي ــي بإص ــرع الإمارات ــوم المش ــرورة أن يق ض
ــن  ــوادّ يمك ــة وم ــد قانوني ــن قواع ــث يتضم ــون الإداري الفرنســي والمصــري، بحي القان

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــد الإداري ف ــى العق ــا عل تطبيقه
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ضــرورة أن يســتحدث المشــرع الإماراتــي قضــاءً إداريــاً متخصصــاً لنظــر القضايــا التــي . 2
تكــون الإدارة طرفــاً فيهــا ولا ســيما عندمــا يتعلــق النــزاع بفســخ العقــد الإداري.

ــى . ) ــق عل ــة تطب ــد قانوني ــادي لقواع ــة الاتح ــات المدني ــون المعام ــن قان ضــرورة تضمي
العقــود الإداريــة، وخاصــة فــي حالــة الفســخ، وتكــون مختلفــة عــن تلــك القواعــد التــي يتــم 

تطبيقهــا علــى فســخ العقــد بشــكل عــام.

ضــرورة تنظيــم قواعــد إبــرام العقــود الإداريــة فــي قانــون، بحيــث يتمكــن المتعاقــد مــن . 4
ــد  ــم تحدي ــى أن يت ــوق، عل ــن حق ــه م ــات ومال ــن التزام ــه م ــا علي ــة م ــن معرف الإدارة م

ــد. ــد مــع الإدارة فســخ العق الحــالات التــي يحــق فيهــا للمتعاق
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Abstract: 

Administrative contracts are currently among the most important 

legal means of administrative activity and the state’s modern economic, 

financial, technological, developmental and environmental interventions. 
They have particularly gained importance after the various functions of the 

modern state and its role as a state interfered in all areas of economic, social, 

cultural, urban, environmental, developmental and other life. Modern 

states are striving to achieve the welfare and happiness of their citizens 
by carrying out new functions and tasks in important areas, especially in 

economic and sustainable development.

This research is to show the cases of termination of the administrative 

contract. This research addresses the problem of the ability of the 

administration to dissolve the administrative contract with its sole will and 

the role of the contractor with the administration in this case. The importance 

of this research is that it shows cases of abrogation of the administrative 

seat and the role of management in this case.

The study has ended with a set of results and recommendations. The 

most important of these is the need for the UAE legislator to issue an 

administrative law similar to that of the Egyptian and French administrative 

laws and to establish an administrative court to deal with the disputes of 

administrative contracts in the United Arab Emirates.

Keywords: Dissolution of the Administrative Contract, Modern State.


